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 ومسألة عقوبة الردة  الحریة العقدیة في الإسلام
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 ص الملخ

: »هل تتعارض حرية المعتقد مع عقوبة الردة في الإسلام  ول الإجابة علی السؤال الرئيسيالمقال مسألة حرية المعتقد وحاتناول هذا  
أم لا؟«، والجواب الذي توصل إليه هذا المقال بعد البحث في الکتاب والسنة وأقوال الفقهاء المسلمین هو: أن الإسلام أقر حرية  

في ظل الدولة الإسلامية، فإن أنفسهم  الدیانات الأخری یمکنهم العيش ة لکرامة الإنسان. ولأن أتباع  الاعتقاد کحق، واعتبرها ملازم
وممتلکاتهم وکرامتهم مصونة مثل المسلمین ولن يتعرضوا للضغظ أو الإکراه لقبول الإسلام. ولکن بما أن حرية المعتقد المطلقة غیر  

لی حرمة الدين  عتقد. ولهذا السبب، وحفاظاً عإن الإسلام يعارض الفوضی في المموجودة في أی مکان في العالم وهي مجرد اسم، ف
للکرامة، حددت عقوبة الردة في ظروف خاصة؛ حفاظاً علی النظام الإسلامي وهويته، والهدوء النفسي والأمن الجسدي   وحفظاً 

انتها  ليست  المقال  الهدف من هذا  المسلمین.  ا  كاللمواطنین  الإنسان علی  للحفاظ عللکرامة  بل هي ضمانة  الهوية  لإطلاق،  ی 
 . كظروف خاصة. هذا البحث وصفي. ويقدم الأدلة ويناقشها ویجيب علی الاعتراضات والشکو والأساس الإسلامي في 

 الإسلام، حرية العقيدة، حرية التعبیر، عقوبة الردة، كرامة الإنسان   الكلمات المفتاحية:

Abstracts  

This article has examined the issue of freedom of belief and tried to find an 

appropriate answer to this central question: “Does freedom of belief confict with 

the punishment of apostasty in Islam or not?”. The answer that this article has 

reached after following the Qura’n and the Sunnah and the works of Muslims 

scholars is that Islam recognizes freedom of opinion as a right and considers it a 

requirement of human dignity. This may be explained by the fact that the followers 

of other religions can live in the shadow of the Islamic government and their lives, 

property, and reputation are safe from attack like Muslims, and they are not 

pressured to accept Islam in any way. But since the absolute freedom of belief does 

not exist anywhere in the world and is nameless, Islam is also against chaos in 

belief, and in order to protect the privacy of religion and preserve diagnity, it has 

imposed the punishment of apostasy in special circumstances. To protect the order 

and harmony of the Islamic society and the mental peace and life security of the 
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Muslims citizens. The purpose of this article is to show that the punishment of 

apostasy is not only a negation of human dignity, but in certain circumstances, it is 

a guarantee of the preservation of the integrity of the Islamic society. The upcoming 

researche was done with survey method and therefore its contents and data were 

collected from library sources.  

Keywords:   Islam, freedom of bliefe, freedom of expression, punishment of 

apostaty, human dignity 

 مقدمة 

الإسلام يسمح بالحرية الدينية، أي أنه لا یجبر أحد علی اعتقاقه أصلا، ويسمح لأهل الکتاب بالبقاء علی دينهم،      
إلا أنه يلزمهم بالدخول تحت سلطانه، ودفع الجزية، والامتناع من إظهار الکفر والدعوة إليه ونشره. ولا یجوز لأحد في  

الکفر، ولا يفضحه، لا اليهودية، ولا المسيحية، ولا البوذية، ولا الشيوعية، ولا  لی  الدولة الإسلامية أن يدعو الناس إ
غیرها من المذاهب الهدامة. والحرية في الإسلام مفهوم یختلف في الجوهر والتفصيل عن المفهوم الغربي للحرية الذي دعا  

 تعالی. الإنسان في الإسلام عبد الله ومخلوقه،  لله  إليه هؤلاء المفکرون. والحرية في النظام الإسلامي تنبع عن من العبودية
ومن اعتنق العقيدة الإسلامية فقد ارتضی لنفسه أن يکون عبداً لله وأن يکون أساس حياته هو الالتزام بالأحکام  

 الشرعية، وسلوکه في الحياة مرتبط بخطاب الشارع له في الأمر والنهي. 

ن الإنسان هو سيد هذا الکون وبالتالي فهو خالق أنظمته الاجتماعية  و أأساس الحرية في النظام الدیموقراطي ه     
فلا دور للدين أو أحکامه في حياته، يعني أن الدين منفصل عن الحياة وهو    كوالاقتصادية والسياسية والسلوکية. ولذل 

 واقع العالم الإنساني. أي  ا في مجرد علاقة عاطفية بین الإنسان والله. فالتحرر المطلق من کل قيد کذبة کبیرة لا وجود له
مجتمع لا تزال لديه قوانین وأنظمة وتشريعات تلزم أفراده وتعاقب من ينحرف عنها. والفرق بین المجتمع الإسلامي وغیره  

 أن دستور هذا المجتمع وقوانينه من جانب الله، وقوانین هؤلاء هي أهواءهم التي تواطؤوا عليها.  

عقوبة الردة والحرية الدينية؟ ما هو حکم من ارتد من الإسلام؟ هل حديث الرسول    بینتعارض    ك أسئلة: هل هناك  هنا
يوجب عقوبة الإعدام عقوبة المرتد؟ أم أن العقوبة المذکورة في الحديث عقوبة تعزيرية    1»من بدل دينه فاقتلوه«   

يتم خلال البحث مناقشة الإجابات  س  وليست حدا؟ً وما حکم هذه الرواية وما آراء العلماء المتقدمین والمعاصرين فيه؟
 المحيطة بها، وأقوال المعاصرين فيها.   كالأساسية عن هذه الأسئلة، والشکو 

وقد تم تأليف کتب ومقالات منفصلة حول موضوعي حرية العقيدة وعقوبة الردة، لکن بحسب بحثي لم يتم إجراء أي  
ا. ویحاول هذا البحث من خلال المنهج الوصفي سد  دراسة تجمع بین هذين الموضوعین لحل التعارض الظاهر بينهم 

 
 . 6922المرتدة، رقم ، باب حکم المرتد و صحيح البخاري.  1



 حمد مبشر أ : عبد الباري وثيق؛ والأستاذ: بشير  الأستاذ 

 108

 
 

الفجوة، انطلاقا من آراء فقهاء وعلماء المذهب الإسلامي   الشأن.  هذه  المعاصرين، ويناقش الآراء الحديثة في هذا 
لنظام  ويظهر البحث أن الإسلام مع اعترافه بالحق في حرية المعتقد، فإنه لا يقبل حرية المعتقد المطلقة التي تتعارض مع ا

 الاجتماعي والأمن النفسي لمواطني المجتمع الإسلامي، ووضع عقوبات علی الردة. 

 ة المعتقد وآراء العلماء فيه المبحث الأول: مفهوم حری

 في هذا المبحث ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: حریة المعتقد لغة واصطلاحا  

ل ما ينافي العبودية ویخلو من العيب والنقص. يقال:  الحرية من أصل »حرّ« بالحاء والراء المضعفة، له معنيان: الأو 
الحرية هي القدرة التي تميز    1هذا يوم حار ويوم حار.   إذا لم يکن فيه رمل. الثاني خلاف البرد، فيقال»طین حر«  

أو ضغط   إکراه  أي  دون  والروية،  والرضا  يفعله بالإرادة  فيما  للتصرف  الناطق عن کل شيء آخر، وتؤهله  الموجود 
ن  بممارسة العقل والتفکیر في الأسباب والنتائج والوسائل والغایات؛ لأن للإنسان الحق في أن یختار أ كجي، وذل خار 

، دون ضغط أو إکراه أو وقوع تحت تأثیر قوی  ك يقول ويفعل ما يريد بناء علی قدرته واستطاعته، أو أن يرفض ذل
  2خارجية. 

. وما الحرية إلا الشعور  هو الإیمان بذات إلهية يستحق الطاعة والعبادة والدين في اللغة يعني الطاعة، وفي الاصطلاح:      
 3المعتقدات والأدیان من القهر والإکراه. بالتحرر في اعتناق 

أن حق حرية الدين والمعتقد هو من أهم حقوق الإنسان بعد حق الحياة، إن لم يکن يفوقه أخلاقيا؛ لأن الدين    ك لا ش
شرع الجهاد في سبيل الدين وحفظه    ك ولذل   ،ل أعلاها، إذ هو مقدم علی حق الحياة هو من أحد الضروریات الخمس ب 

فس لضمان حرية المعتقد والحق في الدين، ليعيش الإنسان کریماً مطمئناً معيشة منسجمة مع عقيدته ودينه.  بالمال والن 
ديل والتحريف، المتوافق مع الطبيعة  لا سيما إذا کان الدين هو الحق الثابت الذي أنزله الله تعالی، المحفوظ من التب

 والواقع والتصور الصحيح للکون والحياة والإنسان. 

تبط الحق في الدين بالعقل والفکر وحرية الإرادة والاختيار والقناعة الشخصية للإنسان. فالعقيدة تنبع من القلب،  وير 
، مع التحذير  حرية المعتقد والحق في الدين نص القرآن الکریم صراحة علی  كولا سلطان عليها إلا الله عز وجل. ولذل 

[، وقال تعالی:  256]البقرة:   إِکراها في الدینِ قاد ت ابایَّنا الرُّشدُ مِنا الغای ِ لَا من الضلال والفساد. وقال الله تعالی:
 

 . 6، ص2جمقایيس اللغة،  أبي الحسین أحمد بن فارس،.  1
 . 165ص، الإنسان في الإسلامحقوق محمد الزحيلي، .  2
 .5ص، الحریة الدینيةناصر بن عبد الله الميمان، .  3
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 أفاأنتا تکُرهُِ النناسا حتی یاکُونوُا مُؤمِنِیَّا   :قرار حرية ممارسة الشعائر  [. إن إقرار حرية المعتقد يستلزم إ99]يونس
ن نتجنب مهاجمة معابدهم وکنائسهم؛ لأن لهم ما لنا المسلمین  أهل الذمة وما يقولون، وأ  كرنا أن نتر الدينية؛ لأننا أمُ  

 وعليهم ما علينا، ولا يتکلمون في ما يعتقدون ولا يلتزمون إلا بأحسن الحديث، کما أمر الله ورسوله. 

ة  بحرية المعتقد ویحترمها، ولا يسمح بالاعتداء عليها؛ لأن الکرام حة إن الإسلام يعترف  یمکننا أن نقول بصرا   كولذل     
رسول الله    كالإنسانية تتطلبها وتقتضيها. وهي حق طبيعي لکل إنسان، وهي أغلی وأثمن ما يؤيده ويؤکده، وقد أدر 

هود بأنهم أمة واحدة مع المسلمین. ومن هنا،  الحرية فعلا بعد هجرته، بالرسم دستوراً للمدينة المنورة والاعتراف للي   كتل 
سکان القدس المسيحین الأمان علی    فلها الإسلام، أعطی عمر بن الخطابلحرية التي ک وبعد النظر بعناية في هذه ا 

  ؛ بمنعهم من إتلاف أموالهم، أو إرغامهم علی التحول إلی الدين، أو الإضرار بهم   ك أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وذل 
في حدود النظام والشرع.    یجب علی الحاکم توفیر الحریات بمختلف مظاهرها الدينية والفکرية والسياسية والمدنية  كولذل 

 لقد أعلن القرآن حرية الاعتقاد، وحرية الفکر، وحرية التعبیر. 

الحرية التي  فإذا کان الإسلام قد منح غیر المسلمین حرية الاعتقاد ولم یجبرهم علی الدخول في الإسلام، فإن هذه      
يتجاوزها، أولها أنه لا یجوز له أن يظهر کل ما يطعن  يتمتع بها غیر المسلم في المجتمع الإسلامي لها حدود لا ينبغي أن 

من الاستهزاء بعقيدة الإسلام وتعاليمه، ولو کان جائزا في معتقده.    كفي الإسلام، أو نبي الإسلام، أو کتابه، أو نحو ذل 
شکال؛ لأن  سلم أن یحرض المسلم، أو يغريه، أو يدعوه إلی ما يدينه ويعتقده بأي شکل من الأ کما لا یجوز لغیر الم 

استجابة المسلم لهذه الدعوات والإغراءات والتحريض يعني الوقوع في الردة عن الإسلام، وهي جریمة عقوبتها الإعدام  
وفي جميع الشرائع الوضعية، ولأن المسلم وقد    في الإسلام، والتحريض علی ارتکاب الجریمة محرم في الشريعة الإسلامية

إن ادعائه  ك فسلام وأحکامه، وأن قيام الإنسان بواجبه ضروري وواجب عليه. ولذل التزم بإسلامه أن لا یخرج عن الإ 
وتصرفات العباد محدودة بقيود الشريعة، وکلما تجاوز الإنسان    1بحقه في حرية الرأي للطعن في الدين لا يکفي.   كبالتمس 

 2حريته توقف عند الحد الشرعي. 
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 ة المطلب الثاني: آراء المعاصرین في عقوبة الرد  

 ولَ: راشد الغنوشي أ    

وشي، يعتبر من أشد المدافعین عن حرية  عدة من المعاصرين لا يقولون بعقوبة الردة حدا، منهم الراشد الغنك  هنا     
مثل القاعدة  عتقد مقدمة للحریات العامة؛ لأنها بزعمه  حيث يعتبر حرية الم   ؛ريها بین الإسلاميین وأبرز منظّ   العقيدة

والأساس، وهي حق الإنسان الأول، وحرية التعبیر مطلقة مکفولة لکل فرد في الدولة الإسلامية، سواء کان مسلماً أو  
أن    لأنه إذا کان من حق المسلم، بل من واجبه، غیر مسلم، وتشمل هذه الحرية الدفاع عن عقيدته، والدعوة إليها؛  

إن الأخیر له نفس الحق. کما نصت علی أن لکل فرد الحق في اختيار معتقده  يوجه دعوته إلی مواطنه غیر المسلم، ف
تمثل قاعدة  [  256]البقرة:    لَا إِکراها في الدیندون أي إکراه، وأن کتب التفسیر والفقه تکاد تتفق علی أن آية  

 1رکان الإسلام وأحد أرکان سماحته. من أ 

: الردة جریمة لا علاقة لها بحرية الاعتقاد التي يقرها الإسلام، وأنها مسألة سياسية الهدف منها حماية  لغنوشي يقول ا   
المسلمین وتنظيمات الدولة الإسلامية من مهاجمة أعدائهم. وعلی هذا فإن عقوبة المرتد تعزير وليست حداً، ولم يکن  

عن الدين. وأن لو کان    علی الدولة، وليصس بسبب ارتدادهم  للمرتدين إلا بسبب ثورتهم المسلحة ڤبو بکر قتال أ

في    ڤقبَ ل شفاعة عثمان   منذ البداية، وأن الرسول كخروجهم عن الدين يوجب قتالهم لما تردد الصحابة في ذل 

قط  مسلما بعد أن ارتد، وأنه لو کان عقوبة الردة حدا مکتوبا، لما س   شأن عبد الله بن أبي السرح الذي أتی النبي
 2. بالشفاعة؛ لأن الشفاعة لا تقبل في الحدود 

 ثانيا: عبدالحميد المتول    

الإسلام، واستدل علی ذلک بعدم  وکان ممن نفی أن يکون قتل المرتد حدا تقريراً من لحرية الرأی التي يکفلها      
دليل أنها أحاديث  بالأحاديث علی قتل المرتد، ب  ك والاستدلالوجود نص قرآني يقضي بقتل المرتد. ورفض التمس

 3.الظن لا اليقین. ويقول إن الروایات الواردة في قتل المرتد إن صحت تحمل علی السياسة لا علی التشريع آحاد تفيد  

 

 

 

 . 47ــ  44ص الحریات العامة في الدولة الإسلامية،.  1
 .50. نفس المصدر، ص 2
 . 311ــ  304. مبادئ نظام الحکم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، ص 3
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 القرضاوي ثالثا: یوسف 

له کتاب بعنوان »جریمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة«، ويری أن العلماء مجمعون علی وجوب عقوبة      
 1تد، ولکنهم اختلفوا في تعريفها، فالجمهور )أي المذاهب الأربعة( يعتبرونها قتلا. المر 

المرتد قد يعاقب بالسجن لا بالإعدام، واستند في  وبعد أن استفاض في أدلة القائلین بوجوب القتل، توصل إلی أن      
وأضاف:    أدخلهم السجن  حيث لم يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام، بل  ڤإلی رواية عن عمر بن الخطاب   ذلك

لم يکن يری القتل عقوبة الردة في کل حال، وأنه یجوز إسقاطه أو تأجيله إذا    ڤوالمفيد في هذه الرواية أن عمر 

. والرواية کما هو واضح من سياقها کانت  ك في هذا لإسقاط أو التأجيل، وأن الضرورة اقتضت ذل اقتضت الضرورة ا 
أن لا      قياساً علی ما روي عن النبي   ڤ جاء عن عمر  ك رکین، وأن ذل حالة الحرب والخوف عن لحوقهم بالمش 

يعتقد    ابن الخطابيکون عمرولا يبعد أن    ،تقطع الأيدي في الغزوة خوفا من أن يتحمس السارق فينضم إلی المشرکین 
قراراً من   بوصفه إماما وقائدا، لا بوصفه نبيا. أي أن هذا کان  قاله الرسول 2« من بدل دینه فاقتلوهأن حديث »

الشرعية السياسة  أعمال  من  وعملًا  وأيضا زعم  السلطة  العصور.  مر  الأمة علی  يربط  وبلاغاً  إلهياً  تشريعاً  ، وليس 
المرتد الذي  ويری أن الإسلام لا يعاقب بقتل  ؛القرضاوي أن حبس المرتد هو مذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري 

أن يعقاب عليه عقوبة  ك عقوبته إلی الآخرة إذا مات علی الکفر، وأنه یجوز  لا يعلن ارتداده أو يدعو إليه غیره، ويتر 
 3تعزيرية مناسبة، بل يعاقب المرتد المجاهر وخاصة الذي يدعو إلی الردة. 

 رابعا: الصادق المهدي

تعالی:  واستدل في إنکاره عقوبة الردة حدا علی غرار ما استدل به عبد الحميد متولي، وأضاف إليه تعميم قوله    
لَا إِکراها في الدین    :لشمول المرتدين، وأنه لا يصح قصره علی أهل الکتاب. وذکر أن یجب [  256]البقرة

الاعتقاد. أما ما اتفق عليه العلماء في قتل المرتد،   متفقا مع حرية  كإنشاء عقوبة تعزيرية للمرتد، علی أن يکون ذل
 4عصر، بل ويتنافی مع مصلحة الإسلام، علی حد زعمه. فهو لا يتناسب مع التسامح المطلوب في هذا ال
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 خامسا: محمد عمارة    

دينية،  روب الردة لم تکن  لی وجوب قتل المرتد، حيث رأی أن حوهو ممن اشترط الخروج المسلح وجعله قيدا ع   
 1وإنما کانت لأجل الأمر والسلطة والتوسع. 

 سادسا: جمال البنا    

ما قال إن قتل المرتد أو حتی مجرد استتابته  حرية الاعتقاد في الإسلام« عند»  وفي هذا السياق کتب في کتابه    
تجریم الردة بالضرورة،  ليس إلا إکراه في الدين. والقول بحرية الاعتقاد والرأي يقتضي إنکار عقوبة الردة أو حتی إنکار  

ع مما يقتضي تجریمه، وأن ما ثبت وأغلب حجج القائلین بالحرية تدور حول هذه المسألة، ولم يثبت بشأنها دليل قاط 
ك  بة الإعدام، وأن الأحاديث الثابتة في ذلفيه ليس إلا أحاديث واحدة تفيد الظن، ولا تصلح لإقامة الحد مثل عقو 

، وليس من الحکم الشرعي، وأن عدم قتل المرتد هو مذهب بعض أئمة العلم، مثل  هي من باب الإدارة السياسية 
 2نخعي.سفيان الثوري وإبراهيم ال 

أن نثبت وجوب قتل المرتد علی السنة الصحيحة والإجماع الواضح، وهما   بعد سرد أقوال هؤلاء مع أدلتها، يکفينا
 دليلان لا قول ولا خلاف فيهما. 

 المطلب الثاني: الأدلة المثبتة لعقوبة القتل من السنة   

بسفك    للآیات الکریمة للنبي  ليا وعملياتطبيقا قو   نجد في السنة النبوية الصحيحة والسیرة العطرة للرسول    
وتلعب بدينهم،  الفتن،  إلی  الشهود، وتؤدي بالمسلمین  أمام  الکفر  وتلفظ کلمة  ارتد عن الإسلام  دماء کل من 

 : ك ما يلي. ومما يدل علی ذلوتؤذيهم في الإیمان بربهم والاستسلام لما جاء به الرسول

 3أبي سرح لما ارتد وانضم إلی الکفار.الله بن  بقتل عبد لفي أمر الرسو  روي عن ابن عباس .1
بسفك دمائهم يوم فتح مکة فقال:    روي أن عن عبد الله بن  سعد کان من الرجال الذين أمر النبی .2

 4اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقین بأستار الکعبة. 

 

 .348. المعتزلة وأصول الحکم،  1
 . 71ــ  52. حرية الاعتقاد في الإسلام، ص 2
 . 4358، رقم 128، ص4ب الحدود، باب الحکم في من ارتد، ج. انظر: سنن أبي داود کتا 3
 . 4067، رقم 105، ص7سننه، کتاب تحریم الدم، باب الحکم في المرتد، ج في . أخرجه النسائي 4



 ومسألة عقوبة الردة   الحریة العقدية في الإسلام 

 113

 

إذا لم    حین بعثه إلی اليمن بقطع رأس کل من ارتد عن الإسلامڤأمر معاذا  وروي أن رسول الله .3

 1يتب.
 2ورد في قصة العرنيین أن قطع الرسول أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وترکهم بالحرة حتی ماتوا.  .4
وادعی ابن    3لدينه المفارق للجماعة؛ أحد الثلاثة الذين حل قتلهم.   كفي قتل التار   روي عن رسول الله .5

 4لاث. الخصال الث   كرجب الاتفاق بین المسلمین في القتل بکل واحدة من تل 
 5باليمن. حد الردة عندما قدم علی أبي موسی الأشعري ڤ أقام معاذ .6

 6المرتد ثلاثا، فإن عاد يقتل. : يستتاب  ڤ ما روي عن علي .7

ومن الجدير بالذکر أن الخطابي قال في هذا المجال مقالا جيداً لا بد من ذکره؛ لأنه لا يرد علی من ينکر حد الردة      
 أن أهل الردة صنفان:   شيء: ویجب أن يعلم قبل کل في حروب الردة. قال رحمه الله 

«.  وکفر من کفر من العرب: » ڤ  ، وهم المشار إليهم بقول أبي هريرةصنف ارتد عن الدين، ورجع إلی الکفر      

وأصحاب الأسود    حنيفةمن بني    الكذاب  مسيلمةهم أصحاب    الأولىالطائفة  وهذا الصنف تحتوي علی طائفتین:  
  وقاتل  ؛وصدقوهما في دعواهما النبوة م ن أهل اليمن وغیرهم ممن أنکروا نبوة سيدنا محمد  اب تج اسالعنسي، ومن  
هم   والطائفة الأخریأکثرهم.  باليمامة والعنسي بصنعاء وشتتهم وأهلك  مسيلمةحتی قتل الله   ڤهؤلاء أبو بکر 

 . الجاهلية ما کانوا عليه في  وعادوا إلی    من الشرائع، وغیرها  والزكاةالذين ارتدوا وجحدوا الشرائع وترکوا الصلاة 

، وهؤلاء کانوا أهل بغي،  الزكاة بأن أقروا الصلاة وأنکروا    والزكاةوالصنف الآخر هم الذين قالوا بالفصل بین الصلاة    
 7في قتالهم.   أبا بکر  وهم الذين ناقش عمر

 

 

 

 . 6/263 . أخرجه الطبراني وفيه راو لم يسم، قال مكحول عن بن لأبي طلحه العمري، وبقية رجالة ثقات، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد  1
 . 32720، رقم 253، ص12. مصنف ابن أبي شيبة، ج 2
 . 276، ص1، ج. صحيح البخاري 3
 . 150. جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثا من جوامع الحکم، ص 4
 . 447، ص6. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي کتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ج 5
 . 192، ص10شيبة، ج . مصنف ابن أبي 6
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 ا المطلب الثالث: الشبهة المثارة حول حدیث »من بدل دینه فاقتلوه« ودفعه   

من يطعن في هذا الحديث من حيث الإسناد والنص. وأما الإسناد، فإن بعضهم يقول: فيه عکرمة، ويزعمون    هناك   
، وأنه کان من دعاة الخوارج الحرورية. وأما النص، فيزعم بعضهم أن المعنی  ڤ أنه متهم بالکذب علی ابن عباس

ي الذي يسلم، أو النصراني الذي يعتنق  يه اليهودالعام للحديث يشمل کل من يبدل ويغیر دينه، ومن ثم يدخل ف
 الإسلام، ویجب أن يقتل! 

والجواب أن طعنهم في السند کذب بحت وافتراء محض؛ لأن المحدثین متفقون علی الاحتجاج بحديث عکرمة، وهذا     
ل عنه  وقا   1«. دعةإنه عالم بالتفسیر، لم یثبت کذبه، ولَ یثبت عنه ب يوثقه ويثبته ويقول عنه: » الحافظ ابن حجر

، لم ينفرد بهذا الحديث  ك وإلی جانب ذل   2«. هو ثقة، وهو بريء مما یتهمه الناس من الحروریة : » الحافظ العجلي 
 ، بل له شواهد وقرائن تؤدي إلی شهرته، وليس علی حد الآحاد کما يدعي البعض.   ڤعکرمة عن ابن عباس 

اليهودية إلی النصرانية أو أسلم، فيجاب بأن هذا العموم    ك وأما إيرادهم علی متن الحديث أن عمومه يشمل من تر    
الکفر، کما قال النبي اعتنق اليهودي المسيحية لم یخ   غیر مقصود؛ لأن  فإذا  رج عن دين الکفر،  ، ملة واحدة، 

يس  ومعلوم بالضرورة أن المقصود هو من يستبدل دين الإسلام بدين آخر، ول  ؛ك الأمر إذا اعتنق الوثني اليهودية وکذل
بالإسلام ما ورد في بعض طرق    تخصيصها يؤيد في الحقيقة هو الإسلام. ومم   الدبنمن يستبدل غیر الإسلام به؛ لأن 

 3ا: »من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه«. مرفوعهذا الحديث عن ابن عباس  

وقد ورد عن الصحابة قتل المرتد  أجمع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأعلام علی حد الردة وقتل المرتد.  وأيضا    
وعلی   ،، ولم يعرف إنکار منهم في هذه المسألة مستفيضا من حالات وقضایا مثلها يعتبر  عديدال عن دين الإسلام في 

في خلافته امرأة ارتدت بین يدي الصحابة، لم ينکر عليه أحد علی وفرتهم، وحسبنا مثالا    المثال، لما قتل أبو بکرسبيل  
فسأله عن الناس فأخبره. فقال له  موسی الأشعري    من قبل أبي   أن رجلًا جاء إلی عمر بن الخطاببه. وروي أيضاً 

من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل کفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فقطعنا    : هل کان فيکمڤ عمر

:  ڤ ه يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر رأسه. قال: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه کل يوم رغيفا واستتبتموه لعل 

 4اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذا بلغني. 

 

 . 4689، رقم 685، ص1ذيب، جتقريب الته.  1
 .  1160، رقم 339. تاريخ الثقات، ص 2
 . 263/ 6. أخرجه الطبراني وفيه الحكم بن أبان، وهو ضعيف، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد  3
 . 207-206، ص8تد، باب من قال یحبس ثلاث أیام، ج. أخرجه البيهقي في سننه كتاب المر  4
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 الفقهاء في المرتد  المبحث الثاني: آراء 

نقل ابن قدامة إجماع العلماء علی وجوب قتل المرتد، فقال: »روي ذلك عن أبي بکر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ،  
  1یرهم. ولم ينکر ذلك أحد، فکان إجماعا«. وغ،  ڤ وأبي موسی، وابن عباس، وخالد

عن الأصول التي تقوم عليها العقوبات، عد منها عقوبة القتل ومثلّه بالردة عن الدين    ، عندما تحدث ابن القيموأيضا 
  2والجناية عليه بالطعن فيه، وقال: »وهذه الجناية أولی بالقتل«. 

الإسلام، فإن أسلم وإلا، قتل مکانه إلا أن يطلب   : عرض عليهارتد عن الإسلام   فيمن يقول   وهذا الإمام السرخسي 
من    فكذلكمن مشرکي العرب إلا السيف أو الإسلام،    يقبلوکما لا    ،أن يؤجل، فإذا طلب ذلك أجُّل ثلاثة أیام 

زالة تلك  أجّل ثلاثة أیام؛ لأن الظاهر أنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلها فعلينا إ  التأجيلالمرتدين، إلا أنه إذا طلب  
  4عن المرتد: فإن أسلم ]فبها[ وإلا قتل. وهذا بالإجماع، لإطلاق الأدلة.   وأيضا قال ابن عابدين 3لشبهة. ا

إجماع المسلمین علی قتل المرتد عن الإسلام في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيله، وقال إن    وکذلك ادعی الشوکاني
أن الأدلة التي دلت علی أن الردة من    ويضيف الشوکاني  5صرها. الأحاديث الدالة علی ذلك کثیرة جداً لا یمکن ح

السبب مستقل بالسببية، کما في حديث » القتل، وأن هذا  ونحوه، ولم يصح في    6« من بدل دینه فاقتلوه أسباب 
والسيف  م  الاستتابة به أیاما شيء من المرفوع، ولا تقوم الحجة بغیره، فالواجب علينا أن نأمر المرتد بالرجوع إلی الإسلا 

علی رأسه. فإن أبی ضربنا عنقه حکمَ الله، ومن أحسن من الله حکما لقوم يوقنون؟ وهذا القول بمثابة تقدیم الدعوة  
   7لأهل الکفر إلی الإسلام أو دفع الجزية، فإن أبوا فالسيف هو الحکم العدل والفصل. 

الدليل أن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد  و   ومعلوم بالإجماع أن من استحل الحرام يقتل، وقتله بسبب ارتداده.
لايْسا عالاى النذِینا آمانُوا واعامِلُوا الصنالِحااتِ جُنااحٌ فِيماا طاعِمُوا إِذاا ماا ات نقاوْا  تحریمها مع جماعة، وتأولوا قوله تعالی:  

ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِیَّا وْا وا ات نقا واآمانُوا واعامِلُوا الصنالِحااتِ ثُنُ ات نقاوْا واآمانُوا ثُنُ   (. فلما ذکروا  93  -)المائدة  أاحْسانُوا وااللَّن
وسائر الصحابة علی أنهم إن اعترفوا بالتحریم جلدوا، وإن أصروا   اتفق هو وعلي بن أبي طالب ذلك لعمر بن الخطاب 

 

 . 74. المغني، ص 1
 . 83، ص2الموقعین، ج. أعلام  2
 . 10، 5. المبسوط لشمس الدين السرخسي، ج 3
 . 361، ص6. رد المحتار علی در المختار، ج 4
 . 372، ص4. السيل الجرار، ج 5
 . 6922. صحيح البخاري، باب حکم المرتد والمرتدة، رقم  6
 . 372، ص4نفس المصدر، ج . 7
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ومن يطلع علی کتب    1سلام.  أئمة الإهو متفق عليه بینعلی الاستحلال قتلوا، وهذا الذي اتفقوا عليه الصحابة  
العلماء لا یجد خلافاً بينهم مطلقاً بوجوب قتل المرتد، بل یجد خلافاً مقتصراً علی عدة مسائل، منها قتل المرأة المسلمة  

 2إذا ارتدت، وحکم الاستتابة، ومدتها، ومراتها. 

إلا أن غرضنا يترکز علی    اجح منها، بيان الر   وهذه هي المسائل التي فيها خلاف بین الفقهاء. وليس لدينا غرض في  
تأکيد أنه لا خلاف مطلقا علی أن الردة عقوبة حدية لا تعزيرية، وهي القتل بالإجماع، سواء کانت قبل الاستتابة أو  

 بعدها بمرة أو مرات. 

 المبحث الثالث: هل عقوبة الردة في الإسلام تتعارض مع حریة العقيدة؟ 

الکُتابوفي عصرنا هذا       بعض  الردة    اعترض  عقوبة  هذا الحد علی  إلی  العقوبة  يفهموا سر شدة    كولذل   ،ولم 
سأستعرض هنا بعض أقوال أهل العلم في سر تشديد حد الردة، حتی يعلم أن الردة من أخطر الجرائم علی المجتمع  

المسلم يقوم أساسا علی العقيدة والإیمان  وروح وجوده.  ته، ومحور حياته،  فالعقيدة هي أساس هوي  ؛ المسلم. المجتمع 
ك لا یجوز لأحد أن یمس هذا الأساس أو یمس هذه الهوية، ومن ثم فإن إعلان الردة من أعظم الجرائم في نظر  ولذل 

الخمس التي حرص الإسلام   الضروریاتالمجتمع وکيانه الأخلاقي، وخطر علی أول   شخصيةالإسلام؛ لأنه خطر علی 
الموثوق به    الإیمان علی ترك دينه إلی دين آخر؛ لأن    ی الدخول فيه، ولالا یجبر أحداً عل   فالإسلام؛  علی الحفاظ عليها

لکنه لا يقبل أن يکون الدين لعبة من أراد أن يدخلها اليوم بأن يدخلها اليوم    ؛هو ما کان مبنياً علی الاختيار والقناعة 
 ثم یخرج منها غدا. 

فإذا قبلها الإنسان بکامل إرادته    ؛فيه ا علی الدخول  ، لا یجبر أحدفالإسلام کما نص علی حرية الاعتقاد کما سبق     
يلتزم بها؛ لأن بدخوله في الإسلام أصبح عضوا في جماعة المسلمین يساويهم في الحقوق   فعليه أن  وحريته وقناعته، 

لهما من حقوق  وواجبات، کأنه بهذا قد دخل مع الجماعة المسلمة في عقد اجتماعي يقرر الانتماء والولاء بکل ما  
الفرد والأمة التي ينتمی إليها. وبهذا العقد الاجتماعي يصبح الفرد کأنه جزء من جسد الأمة، کما هو  وواجبات تجاه 

 .  مبین في حديث معروف عن النبي

  تمزيق تمنحه حمايتها وولاءها، وسعی إلی    فبهاك الردة، أعني ترك الأمة التي کان عضواً  فإن أراد أحدهم بعد ذل    
ولا شك أن خيانة الوطن في السياسة عقوبتها    ،السياسي وحدتها، فقد ارتکب ما يشبه الخيانة الوطنية علی المستوی 

 ن أقل منها خيانة الدين. و الإعدام، ولن تک
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مبنية علی الدين،   الإسلاميةوإلی جانب ذلك، عقوبة الردة هي حماية لحرية العقيدة من العبث والفساد، والدولة      
تفقت الدول المتحضرة الآن  لقد ا   ،نها فقد خالفها وتمرد عليها، وهو الآن يشبه من ارتکب الخيانة العظمی خرج عفمن  

 . العظمى   بالخيانةعلی قتل المتهمین والمجرمین 

بعد أن استقام علی هداه، فأمر بدعوته إلی التوبة، فإن عاد وإلا    وشدد الإسلام علی عقوبة من ارتد عن الدين     
علی عنقه. بل اضطر المرتد إلی البقاء في الإسلام خوفا من تفتيت الوحدة وتمزق النظام. فإذا کان    ضرب بالسيف 

نهيار المجتمع وضعف  الطريق ممهداً لمن يرتد عن الدين علنا، ونحن لا نعلم کم من الناس يريد الله أن يضلهم به، نخشی ا 
تفعل خیرا في المجتمع وهم علی هيئة أعضاء سليمة لا تخلو من   الحامية، وإذا أهل الردة يصبحون کاليد المشلولة التي لا 

 الرعب الذي تلقيه کثرة السواد في قلوب المقاتلین. 

ن بصفة الإسلام فهو کمن له  ثم إن لکل أمة أسرارا من حيث الدولة لا ينبغي أن يطلع عليها إلا أوليائها، ومن کا   
نزع رباط الدين وقد کان بطانة لأهله يلقون إليه أسرارهم، فسيتخذه  فإذا    ،خبرة بأحوال المسلمین ومعرفة ببواطنهم 

المحاربون أعظم معین وأطول يد یمدونها لتحقيق أهدافهم من المؤمنین. وهذا هو تأثیر أهل الردة علی الإسلام دولة  
 وسياسة.  

ه يعرف حال الدين ویختبر حقيقته  هم عليه من حيث کونه ديناً قيماً فإن المرتد يعتبر عند مقلدي الخصوم أن وأما تأثیر     
بالتفصيل، فيتلقون منه ما ينسبونه إليه منه، من الخرافات الدنيئة أو المعتقدات السخيفة التي یخترعها عليه بقصد إطفاء  

 . الطريقة أمام انتشار الدين وجبت إزالته کما یماطی الأذی عن  فبما أنها عائق وعثر   ،نوره وتنفیر القلوب منه 

عل عقوبة الردة إباحة الدم زاجر للأمم الأخری عن الدخول في الدين طاعة للدولة ونفاقا لأهلها  في ج   وأيضا    
 وباعث لهم علی الثبات في أمورهم حتی لا يقلدوها إلا علی بصیرة وسلطان. 

لا يريد،  تل تتعارض مع حرية الاعتقاد، وتصادرها، وتجبر الإنسان علی الاعتقاد بما وأما قولهم إن عقوبة الردة بالق    
فهذا القول مبني علی الجهل بطبيعة هذه العقوبة ومعنی الردة ومعنی الإکراه علی تغيیر الدين. والردة کما قلنا هي  

کب جریمة محددة تسمی »الردة«،  نحن أمام مسلم ارت  كالرجوع عن الإسلام، أي أن يرتد المسلم عن إسلامه. ولذل 
تغيیر عقيدته. مبدأ عدم الإکراه في الدين ثابت في الشريعة الإسلامية  ولسنا أمام رجل يهودي أو مسيحي نجبره علی 

وفي نص القرآن الکریم، ولا یجوز نقضه؛ لأن الإسلام قد شرع الجزية، وما هي إلا إقرار غیر المسلم علی دينه، فلو کان  
 لجزية. لتغيیر اعتقاد غیر المسلم وإعمال لآلات الضغط لتحويله عن دينه لم تشرع ا ك إکراه هنا

أن المسلم بالردة قد أخل بواجبه؛ لأن المسلم    الأول:  خطرين   أمرينوأما سبب عقوبة المرتد وإعدامه، فهو يرجع إلی      
الأساسي من وجوبه، ومن تعمد    للأصل  عظيم، فإذا ارتد فهذا انتهاك  وعقيدته بإسلامه قد التزم بأحکام الإسلام  
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ألا يری أن من يتعاقد مع الدولة علی توفیر الغذاء لأفراد الجيش    ؛ی الإعدام مخالفة فريضته عوقب، وقد تصل عقوبته إل 
لتزم المرتد  : إذا لم ي ثانيا  ل إلی الإعدام؟  إلی القوت، أن عقوبته قد تص   الجيشثم يتعمد الإخلال بالتزامه في حالة احتياج  

ارتکب جریمة أخری، وهي الاستهزاء بدين الدولة والاستخفاف  بال المسلمین، وهذا یجرئ    سكانها  بإیمان تزامه فقد 
وهذه کلها جرائم خطیرة تجعل المرتد    ؛المنافقین الآخرين علی إظهار نفاقهم ويوقع التشکيك في عقيدة ضعفاء المؤمنین 

 يستحق استئصال روحه وتخليص الناس من شره. 

وإلا فإنه لو أخفی ردته لم يعرف.   ؛بها ا المرتد هو من يفعل هذه الأمور، لأن ردته لا تعرف إلا بالتصريح  وإنما قلن    
ومع هذا قلنا يعطی ثلاثة أیام لإتاحة الفرصة له للرجوع عن ردته، وهذه الإمهال واجبة عند کثیر من الفقهاء. فهل  

 1تنطوي علی تدخل في حرية الاعتقاد؟ یمکن بعد هذا أن يقال إن عقوبة الردة قاسية، أو أنها 

 دل به المعاصرون المبحث الرابع: مناقشة ما است 

وما استدل به الغنوشي وجعله ناسخا لآیات القتال خاص بغیر    لَ إکراها في الدینِ : استدلالهم بقوله تعالی:  أولَ  
علی ذلك سبب نزولها، وهو أن امرأة من الأنصار کانت    ويدل  ؛التفسیر المسلمین من أهل الکتاب، باتفاق أهل  

الذين   اش لها ولد تهوده، فلما أجليت بنو النضیر کان فيهم من أبناء الأنصارفنذرت إن ع   ؛ لا يعيش لها ولد   ؛مقلاتا 
د الأنصار أن یجبروا أبناءهم  (. وأرا256)البقرة:    لَا إِکرااها في الدینِ فقالوا: لا نترك آباءنا. فأنزل الله تعالی:  ؛  هوّدوا 

 هاهم الله عن ذلك. علی الإسلام عندما تم جلاء بني النضیر، فن   الجاهليةالمتهودين في  

يعممون الخاص ويطلقون المقيد، بل لم يرضوا بذلك حتی جعلوا آیات القتال منسوخة من    المؤولینری  ن  وهكذا    
خاصة    ،وهي من آخر ما نزل من القرآن  ؛أن سورة براءة أجل حرية الاعتقاد. ويکفي لدحض هذه الکذبة أننا نعلم  

غنوشي دعا  أن ال  ويبدو  ؛يدفعوا الجزية وهم صاغرون حتی    الكتاب وقتال أهل    بالآیات التي توجب قتال المشرکین کافة،
 آية واحدة فحسب، بل عشرات الآیات التي تتطلب القتال، دون أن يوضح المتقدم منها والمتأخر.   إلی نسخ غیر

يل خاص، وهو نوع  أما استدلالهم بتقييد وجوب القتل في حالة الحرب أو في حالة الخروج المسلح تقييد بدون دلو     
عام ومطلق، ولا یخفی أن کلمة »من« من ألفاظ العموم    2من التأويل الباطل؛ لأن حديث »مَن بدّلَ د ينَهُ فاقتُـلُوه« 

وإلا فالزنادقة الذين    ؛من أفصح وأظهر صيغ العموم، فلا یجوز تقييده بحال دون حال   جاءت في سياق الشرط فکانت
لم یحملوا سلاحا، واليهودي الذي أسلم ثم اعتنق اليهودية، وأبی معاذ أن یجلس حتی  لم يکونوا محاربین و   علي أحرقهم 

لمعاذ حین بعثه إلی اليمن: »أیما رجل  وأيضا قوله  ،قتل، لم يرفع سلاحا، بل کان جالساً موثقا کما نص عليه الحديث 
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، ولا بکون ردته غليظة کما قيده  ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد فاضرب عنقه« لم يقيده بحال حرب أو حمل سلاح 
علی قتل اليهودي المذکور لم يسأل عن غلظة ردته أو خفتها، ولو کان هناك    يوسف القرضاوي. وعندما أصر معاذ

إذ  أمام  فرق لسأل، خاصة  المرتدة  المرأة  بکر  أبو  قتل  عندما  وأيضا  بشرية معاهدة.  نفس  الأمر يتعلق بإنقاذ  ا کان 
اعترض بأن ردتها خفيفة أو غیر ضارة بمصالح    ولا تحمل سلاحا، ولم يهم أن أحدا من الصحابة الصحابة لم تکن مقاتلة  

 الدولة وأمنها واستقرارها، کما أولها المعاصرون. 

في أمر الردة مسألة سياسية لا شرعية، کما  ٪ر شهرة وبريقا فهي أنهم يعتبرون ما صدر عن الرسول  أما الحجة الأکث     
بحرية المعتقد، بل هو قرار تنفيذي سياسي    ٪هم يعتقدون أنه لا علاقة لما صدر عن الرسول يقول عنها الغنوشي. ف 

معاذ أن یجلس حتی يقتل اليهودي    وليس حکما شرعيا، کما صرح به القرضاوي وتبعه هويدي وآخرون. فحین أبی
هذا حکما سياسيا بحتاً  الذي أسلم بعد إسلامه، قال حکم الله ورسوله، فکررها ثلاث مرات، فهل یمکن أن يکون  

 ليس فيه من طابع شرعي، أو يصدر عنه بوصفه قائدا وإماما؟ 

«  ، فإن أبی فاضرب عنقه...أیما رجل ارتد عن الإسلام فادعه حین بعثه إلی اليمن: »ڤلمعاذ    ثم في قوله     
علی أن الحديث   دليل واضح علی وجوب قتل المرتد؛ إذ لفظ »رجل« نکرة تفيد العموم، ولا يفصل بین رجل وآخر. 

أن وجوب    فعلم المرأة ولم ينکر عليه أحد؟ ڤالزنادقة، ولمَ قتل أبو بکر ڤإن قاله بوصفه إماما، فلم قتل علی  
عقوبة    الأولى قابل للتغیر والتبدل، لا قرار سياسي أو تنفيذي، وليس بالطريق  قتل المرتد هو حكم شرعي ثابت غیر

 لمسلمین بعقوبات مختلفة علی کر الدهور ومر العصور. ، لقضی ولاة اکان کذلك   تعذيرية؛ إذ لو 
تدئین في  وأما احتجاجهم بأن الأحاديث في قتل المرتد آحاد لا تفيد إلا الظن ففرية بلا مرية؛ لأنه معلوم عند المب    

  ، ا ك اختلاف في وجوب العلم والعمل معالعلم أن الخبر الواحد حجة توجب العمل عند جميع أهل العلم، وإن کان هنا
ووجوب قتل المرتد هو حکم شرعي عملي، وليس من أمور العقيدة حتی یجعل ظنية ما ورد في هذا الباب دليلا علی  

أن القول بعدم حجية الأخبار الآحاد في الأحکام الشرعية العملية يؤدي إلی هدم الدين کله،    عدم حجيته. ولا یخفی
 يث آحاد. إذ الغالب من الأحکام العملية التفصيلية ثبت بأحاد 

إبراهيم النخعي وسفيان الثوري    الإمامینونأتي الآن إلی أحد أرکان استدلالهم بإنکار حد الردة، وهو ما ينسب إلی  
ويظهر عند التأمل في ما يروی عن هؤلاء أن ما    ، من أنهم لا يعتقدون بوجوب قتل المرتد   عمر بن الخطاب   بل وإلی

 بعمر بن الخطاب:  ولنبدأ  ،نسب إليهم ليس إلا خطأ وسوء فهم 
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 یری وجوب قتل المرتد مطلقا  ڤ. عمر بن الخطاب 1

مع توافر الصحابة ولم ينکر أحد منهم. وكان   قتل في خلافته امرأة ارتدتڤفقد ذكر في بداية المقال أن أبا بكر 

ي عن  في مقدمة هؤلاء بل وجليسه. ونقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على قتل المرتد وذکر أن ذلك مرو   ڤعمر

 بالصراحة. ڤجملة من الصحابة، وعد منهم عمر بن الخطاب  

فهم منه التعزير لا الوجوب، وأنه لذلك  ربما ظن أن قوله ليس للتشريع أو أنه   ڤوما ذهب إليه القرضاوي بأن عمر 

حبسهم للاستتابة لأیام، وهذا لا يدل   ڤحبس من حبس من المرتدين من بكر بن وائل، خطأ فاحش؛ لأن عمر 

  ڤلما اتفق عمر وعلى  أنه استبدل القتل بالحبس، بل يدل علی أن الاستتابة إتمام للحجة وإزالة للعذر، وإلاعلی 

دامة بن عبد الله إن اعترف بتحریم الخمر واتفاقهم على قتله إن أصر على استحلالها،  وسائر الصحابة على جلد ق 
 وذلك لأنه ردة عن الإسلام. 

د من حبس هؤلاء مجرد الاستتابة لأیام وليس الحبس كعقوبة بدل القتل، أنه قد روي  أرا  ڤ ومما يؤكد ما قلته أن عمر
 1عنه أن المرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل. 

)علی تقدير الصحة   وهذه الروایات المفسرة لقوله وفعله ڤفكيف یجوز أن يترك الإجماع المنقول والثابت عن عمر
يحة التي قدمناها  للأحاديث الصح  ی الرغم من معارضتهعل   ل )نفترضه علی سبيل الجدل(بفعله المجم   ويتُمسك عنه(  

 العلماء؟! م من ومن بعده  وإجماع الصحابة
 یقول بوجوب قتل المرتد حدا  لَ بحبسه مطلقا  . إبراهيم النخعي2

ما إذا ارتد ثانياً وثالثاً، فهل  المرتد إذا ارتد للمرة الأولى، وجبت أو استحبت استتابته )على خلاف بین العلماء(. وأ 
يرى أنه يستتاب أبداً، أي كلما ارتد    وإبراهيم النخعي  ،يستتاب أم يقتل علی الفور؟ في ذلك خلاف بین العلماء أيضا 

الإسلام للمرة الثانية والثالثة والرابعة. وقد نقل ابن حجر ما روى عن إبراهيم   دعي إلى التوبة حتى لو كان ارتداده عن
 2: كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه فيمن تكررت منه الردة. من أن المرتد يستتاب أبدا ثم قال ابن حجر   عيالنخ

في السجن    كلا أنه يسجن ويتر من أن المرتد يستتاب أبدا، وهذا مراده،    فهذا معنى ما نقل عن إبراهيم النخعي     
وتفسیر قوله هذا ليس ظنا ولا توهما، بل دلت عليه آثار    حتى يتوب أو مات، وهذا لا يعني استبدال الحبس بحد القتل. 

عنه مصرحة بقتل المرتد، ومنها ما ذكر البخاري في صحيحه، في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، أن ابن عمر  
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رواه عنه عبد    وهو ما 1؛ في الشرح  كما قال ابن حجر  وإبراهيم هو النخعي  ،قولون بقتل المرأة المرتدة والزهري وإبراهيم ي
يرى قتل المرأة المرتدة  فإذا كان إبراهيم النخعي    2الرزاق وابن أبي شيبة عن المرأة ترتد قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. 

 لا يرى قتل الرجل إذا ارتد عن الإسلام؟! )وهي قد وقع الخلاف في قتلها( فهل يعقل أنه 

أثرا أخرجه سعيد  وذكر ابن حجر    3يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا".   فيمن يقول "لا  وذكر ابن قدامة إبراهيم النخعي
 4قتلا. قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيب فإن تابا تركا، وإن أبيا  بن منصور عن إبراهيم النخعي  

 یقول بوجوب قتل المرتد    سفيان الثوري3

لما انعقد الإجماع عليه ولما    ب قتل المرتد، ولو خالف فيه الثوريتقدم مرارا ثبوت إجماع العلماء والمسلمین على وجو     
ونقل عبد    5يقول بوجوب قتل المرتد بعد استتابته ثلاثا.   قد صرح بأن الثوري  صح نقله بهذا التواتر. ثم إن ابن قدامة 

وهذا يعني أنه يرى أن    6شيء،  قوله: إذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى الإمام فليس على قاتله  الرازق عن سفيان الثوري 
 دمه هدر. 

أي إن تكررت منه  وهذه الأقوال المصرحة برأيه في وجوب قتل المرتد تفسر ما ذكره عنه من أن المرتد يستتاب أبدا.  
حداً لا علی   وبهذا الإيضاح والرد يثبت أن الردة جریمة عقوبتها القتل  ؛إبراهيم النخعي الردة، كما ذکرنا في ما نقل عن 

  لا صريح  بت بالسنة والإجماع، وأنه حكم محكم  هذا ما ثو   ،يقبل التغيیر بيل التعزير حتی يفوض إلی رأي الولاة و س
 سبيل فيه للتأويل والتوجيه. 

 نتائج البحث 

الحرية متأصلة في کل فرد، فالله تعالی خلق الإنسان حراً، فهو یحافظ عليها بکل قدراته. ومن ثم فهو لا یجبره علی   .1
الاختيار، بل أرشده إلی اعتناق الدين الصحيح )الإسلام( بإرسال  عتقد معین ليکون الأجر علی قدر  اختيار م

 الرسل وإنزال الکتب. 
ك  ، ومنه تعلمت الأمة هذا المبدأ. ولذل ك لقد طبق الرسول هذه القواعد والأصول وضرب أروع الأمثلة علی ذل  .2

الدولة   القر   الإسلاميةعاش غیر المسلمین في ظل  ویمارسون عباداتهم، وبيع اليهود  ون في أمن وطمأنينة،  طوال 
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وکنائس النصاری المنتشرة في بلاد المسلمین أظهر دليل علی ذلك. ولم يسجل التاريخ أي ضغط أو إکراه من  
 الدولة الإسلامية تجاه رعایاها من غیر المسلمین ليترکوا دينهم ويدخلوا في الإسلام. 

ن الأمة الإسلامية، وتعتبر جریمة ضد الدولة. ولهذا السبب  خطر عظيم يهدد کيا  ـ  الردة ـ وهي الخروج عن الإسلام .3
عقوبة مع مبدأ الحرية الدينية  فرض الإسلام عليها عقوبة صارمة حفاظاً علی أمنها وسلامتها. ولا تتعارض هذه ال

 الإطلاق.   علی
ء ویخرج متی شاء  دخلها الإنسان متی شا تم تشريع عقوبة الردة کإجراء وقائي حتی لا يکون الدين مهزلة ولعبة ي .4

 استخفافاً بالله ورسوله والإسلام والمجتمع الذي يعيش فيه. 
 اتفق الفقهاء علی أن من ارتد من المسلمین أهدر دمه، إلا أن قتله للإمام أو نائبه، لا لغیره من آحاد المسلمین.  .5
کفرهم، بعد أن تبین لهم طريق  عقوبتهم علی  ين إکراههم علی الدخول في الدين، بل  ت العقوبة علی المرتدليس  .6

الهدی، واستظلوا في ظل الإسلام، وأدرکوا سماحته وملاءمته لجميع الناس، وعلموا أنه الدين الحق المنزل من عند  
الله. فمن ارتد عن الإسلام وأعلن ردته فقد أعلن الحرب علی الإسلام، ورفع راية الضلال، ودعا إليه أهل الشقاق  

ك فإن قتل المرتد  لإسلام. وبهذا يکون محاربا للمسلمین، ويؤخذ من یحارب دين الله. ولذل سوا من أهل ا الذين لي 
عن دين الإسلام في هذه الحالة ليس لأنه ارتد فقط؛ ولکن لإثارة الفتن والفوضی والإخلال بالنظام العام في الدولة  

 . الإسلامية 
تمع وحماية النظام الاجتماعي من جهة، ولمنع  من المج  الجریمةلقد شدد الإسلام عقوبة الردة من أجل استئصال   .7

الجریمة وردها من جهة أخری. إن عقوبة القتل هي أکثر العقوبات قدرة علی صرف الناس عن الجریمة، ومهما  
، فإن عقوبة القتل غالبا ما تخلق في نفس الإنسان عوامل تصرف عن الجریمة، وتقمع  کانت العوامل الدافعة للجریمة 

 فعة إليها، وتمنع وقوعها. العوامل الدا
رغم أن الإسلام قد نص علی حرية الاعتقاد کما سبق ذکره، إلا أنه لم یجبر أحداً علی الدخول فيها. فإذا قبلها   .8

الإنسان بکامل إرادته وحريته وقناعته، فعليه أن يلتزم بها لأن الأمر في الدين خطیر، ولا تلاعب به، لأن بدخوله  
 للمجمتع المسلم، له ما لهم من الحقوق والمنافع وعليه ما عليهم من الواجبات. أصبح عضواً   في الإسلام

وجوب قتل المرتد حکم شرعي ثابت لا يتبدل ولا يتغیر. فهو ليس قرارا تنفيذیا ولا سياسيا ليکون عقوبة تعزيرية،   .9
راً بعد  عصبعدهم ماء  لصحابة والعل ا من  جماع  لإ با بالسنة و   کما زعم بعض من المعاصرين؛ لأن حد الردة قد ثبت 

عصر. وهؤلاء المعاصرون إن يعدون الأحاديث في هذا الباب ظنية، فماذا يقولون عن الإجماع؟ إذ هو حجة قطعية  
 بلا مرية. 
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